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ريم    طالب محمد 

د قسم     ،"ٔ "ٔستاذ مسا

  .معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة 

  :ملخص

لى حریة   ستوري  ٔ دستوري في ظل دستور  لقد نص المشرع ا ة كمبد ارة والصنا الت

ٔسعار2016 سٔاس حریة ا لى  يرة لا تقوم إلا  ٔ ج عنه حریة المنافسة، وهذه ا اء , ، وهو ما ی وهو ما 

ٔمر  ري في ا ي یعتبر هذه الحریة من المبادئ  03-03به المشرع الجزا لمنافسة المعدل والمتمم، وا المتعلق 

ليها لى  التي تقوم  یدها كي تقضي  و في تق ل ا ٔنها مطلقة، فقد تتد المنافسة، ولكن هذا لا یعني 

ٔولى ة ا ر   .المضاربة وحمایة المسته 

ة اح صادیين: الكلمات المف ق سعير، السوق ، المتعاملين  ٔسعار ، ال   . المنافسة، ا

Résumé: 
 
 Le législateur constitutionnel a prévu  la liberté du commerce et 
de l'industrie en tant que principe constitutionnel en vertu de la 
Constitution de 2016, ce qui se traduit par la libre concurrence, celle-ci se 
repose notamment  sur la base de la liberté des prix, ce qui a été introduit 
par le législateur algérien dans l'ordonnance 03-03 portant  la loi de 
concurrence modifiée et complétée. Cette liberté des prix est l'un des 
principes fondamentaux de la concurrence, mais cela ne signifie pas que 
cette liberté est absolue, l'Etat intervient dans la détermination des prix 
afin d'éradiquer la spéculation et surtout la protection des 
consommateurs. 

Mots clés: concurrence, prix, détermination des prix, marché, les 
opérateurs économiques. 
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  :مقدمة

یة   ٔم اشترا ٔسمالیة كانت  ٔعمال  تهدف المنافسة في النظم الوضعیة ر إلى التفوق في مجال ا

لى المنافس والمسته لنفع  ٔ كانت طبیعتها بما یعود  شطة  ٔ   .وا

د الشروط اللازمة    ٔ كونها  صادي حتى اتصفت  ق شاط  وقد لازمت المنافسة ال

ٔن حریة  كد  ٔ ٔن ت صاد بعد  ق لم  ٔساسیا في   ٔ د ٔمرا طبیعیا وم تت المنافسة  ترافه، و لا

ل الت ا ق نٔ یتفرقان  إن الضرر الناشئ عن المنافسة یعتبر " ارة وحریة المنافسة لا يمكن 

اریة من الحالات التي يجيز فيها القانون إلحاق الضرر  ا المنافسة الت نٔ  ا، و ضررا مشرو

لتزا اح و كاء والن لى العمل وا ة والمنافسة شریفة تقوم  ارة مشرو م لغير طالما كانت الت

اري صٔول التعامل الت "ب
1

ساب  ليها اك رتب  ا ولو  لیه فإن المنافسة تعد عملا مشرو ، و

ٔجود  دمة العملاء وتوفير  شط في  ي ی ٔن التاجر ا خٓر،  اري بعض عملاء محل  المحل الت

كون  د ولا  ٔ ٔ في حق  ركب خط ارة لا  ة والت لصنا نهوض  ٔسعار والعمل  ٔصناف وا ا

لى لمنافسه  ا ولا یعاقب عن الضرر المترتب  ٔن عم هذا یعد مشرو  ، نٔ یتضرر من عم

ة تجة عن تجارة مشرو نٔ هذه المنافسة  هذه المنافسة مادام 
2
.  

ٔسعار من    نٔ نتكلم عن حریة تحدید ا دث عن المنافسة الحرة بدون  نٔ نت ولا يمكن 

ٔسعار تح نٔ ا ٔصل  صادیين، فا ق ٔي طرف طرف المتعاملين  ل  دد بطریقة حرة بدون تد

ٔسمالي،  نى النظام الر اصة ت التي تت  ٔ لى هذا المبد شریعات المقارنة تنص  بي، فمعظم ال ٔج

ع الاتفاقات التي تهدف  لال م ل في هذه الحریة من  ٔو تد ٔي اتفاق  كثر من ذ تجرم  ٔ وا

كار  ح ٔو  ٔسعار    .الخ...إلى تحدید ا

صاد ف   ٔسعار في ظل اق ام في تحدید  ٔصل  ساهم قوى العرض والطلب  السوق، 

ٔسعار في  لى ا ٔ ه ب دم ٔو  سعى إلى بیع سلعته  لا،  ئع م ٔو الخدمات، فكل  ات  المنت

لى ت  سعى كل مشتر قدر الإمكان إلى الحصول  ٔقصى ربح ممكن، وفي المقابل  ل تحقي  س

ة، و  ٔسعار الممك قٔل ا ٔو الخدمة ب نٔ یتم السلعة  ٔسعار صعودا وهبوطا إلى  هكذا تتغير ا

                                                             
1

نهضة العربیة، القاهرة، سنة  ة، دار ا   .7.، ص2007ٔحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشر
2

كاریةحسن محمد محمد بودي، حریة المنافسة  ح تها من الممارسات  اریة وضرورة حما دار الجامعة  -دراسة فقهیة مقارنة - الت

دریة، سنة  سك   .12- 11. ص.، ص2015الجدیدة، 
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ٔو الخدمة والمطلوب منها التوازن بين المعروض من ت السلعة 
1

، وذ عند سعر معين 

  .رتضیه الجمیع

افسة في    ٔول قانون م لیبيرالي تم إصدار  صاد السوق والنظام ا ني اق وتماشیا مع ت

ٔم ٔسعار وهو ا ٔ حریة ا د لى م ر ینص  في  2 1995انفي   25المؤرخ في  06-95ر الجزا

ه  04المادة  د المنافسة" م لى قوا دا  ٔسعار السلع والخدمات اع "تحدد بصفة حرة 
3
.  

ٔمر    06-95یعتبر 
4

د   تها وتحدید قوا رق ٔ حریة المنافسة و د لى م ٔول قانون ینص 

ٓتیة د ا رسیخ القوا ري  ٔراد المشرع الجزا لا  تها، فمن  ٔ : حما د ٔسعار، م ٔ حریة ا د م

اریة زاهة المعاملات الت  ٔ د اریة، وم ة المعاملات الت   .شفاف

د ذات الطابع الموضوعي في قانون    لیه فإن معظم قوا لیبرالي و ه ا المنافسة تجسد التو

شریع القديم المتعلق  ٔنقاض ال لى  اءت  اصة  ر،  ذت به الجزا ٔ صادي  خیار اق

ٔسعار
5

ٔولى،  ة ا ر لمسته  لرغم من ذ لم تترك الحریة مطلقة وذ حمایة  ، ولكن 

لسلع والخدمات الضروریة ذات  سبة  ل اصة  ستهلاك وضبط السوق واستقراره، 

  .الواسع

ائیة في ظل    كون ظاهرة است نٔ  ٔسعار والحد من ارتفاعها لا تعدو  إذن فعملیة تحدید ا

ٔسعار لى حریة ا صاد السوق القائم  اق
6

دها،  و في فرض توا لال سلطة ا ، وتبرز من 

لب ة العامة  ایة المصل ٔسها ر لى ر نظرا لاعتبارات مختلفة یقع 
1
.  

                                                             
1

امعة  صادي، دراسة مقارنة، رسا دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ق د المنافسة والنظام العام  تیورسي محمد، قوا

كر بلقای  .179.، ص2011- 2010د، السنة الجامعیة ٔبي 

ٔمر 2 ر  25الموافق ل 1415شعبان  23مؤرخ في  06-95ا دد  1995ینا شور في الجریدة الرسمیة  لمنافسة الملغى، الم یتعلق 

ٔربعاء  09 ة في ا ر  22الموافق ل  1415رمضان  22المؤر  .1995فبرا

سمبر  07الموافق ل  1417رجب  26مؤرخ في  438 – 96مرسوم رئاسي رقم 3 ستور، 1996د صدار نص تعجیل ا ٕ ، یتعلق 

اء  لیه في استف دد 1996نوفمبر  28المصادق  شور في الجریدة الرسمیة  ة في  76، الم  08الموافق ل  1417رجب  27المؤر

سمبر    .1996د
4

ٔمر  لغى هذا ا ٔ ٔسعار بموجب  12- 89ٔحكام القانون  06- 95لقد  ه 97المادة المتعلق    .م
5

ٔسعار، الجریدة الرسمیة رقم  1989یولیو  05المؤرخ في  12- 89قانون رقم    )الملغى. (1989یولیو  19الصادرة في  29والمتعلق 
6

ٔمر   لى تطبیق  لا وبعد مرور عشر سنوات  سمبر  31یلاحظ في هذا النطاق، في فرسا م ٔسعار  1986د ي جعل  وا

 ٔ ام كل حریة عن طریق المنافسة بحیث السلع والخدمات تحدد  ات  ٔصبحصل  لاق ٔ ٔسعار من ضمن القيم وا ٔ حریة ا د م
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ف كما يمكن  اعتمد  سق ل التصدیق وال ٔسعار وضبطها م دید ا لیات لت دة  و  ت ا

ال ارتفاع  نٔ ة في  و لاتخاذ تدابير مؤق ل ا ٔسعارتتد ةٔ ا   . بصورة مفا

ل؟،  إذا   كون هذا التد ٔسعار؟ ویف  و في تحدید ا ل ا   ما مدى تد

ل  دراسة هذه الإشكالیات، كان لابد من  ٔ لتالي من  راسة، و دراسة تحلیلیة لموضوع ا

ٔسعار  و في تحدید ا ل ا نٔ نحدد مجال وشروط تد یٔنا  ٔول(ارت حث  ٔسباب ) م وكذا 

ل  لیات هذا التد   .)المبحث الثاني(و

ٔ بحث الم  ٔسعار: ولا ضبط ا و ف ل ا   مجال وشروط تد

ٔمر  05لقد نصت المادة    لمنافسة 03-03من ا ٔحكام المادة  :"المتعلق  لاه،  4تطبیقا  ٔ

سة من السلع والخدمات  ا ٔصناف المت ٔو ا ٔسعار السلع والخدمات  نٔ تحدد هوامش و يمكن 

ليها عن طریق التنظيم ٔو التصدیق  فها  سق   .ٔو 

ليها     ٔو التصدیق  فها  سق ٔو  ٔسعار السلع والخدمات  ذ تدابير تحدید هوامش الربح و تت

ات  ٔساس اقترا سیة التالیةلى  ٔسباب الرئ ات المعنیة وذ ا   :القطا

ستهلاك الواسع  - ٔو ذات  ٔسعار السلع والخدمات الضروریة  ت  ت استقرار مستو تث

لسوق ا اضطراب محسوس   .في 

لمسته - لى القدرة الشرائیة  ٔشكالها والحفاظ   .مكافحة المضاربة بجمیع 

دید   ة لت فها  ٔسعار وهوامش الربح كما يمكن اتخاذ تدابير مؤق سق ٔو  السلع والخدمات 

ب اضطراب خطير  س ير المبرر، لاس  ا ارتفاعها المفرط و ٔشكال نفسها، وفي  حسب ا

طقة ٔو في م شاط معين،  ل قطاع  تمون دا ة في ا ت مزم ٔو صعو ٔو كارثة     لسوق 

                                                                                                                                                        
د  ٔسعار وصل إلى  ض ملحوظ في ا ٔدى إلیه من تخف ٔصبحت القانونیة ؤن تطبیقه كانت  نتائج واضحة لما  ٔن بعض المقاولات 

ٔسعار ا رتبط في ستهدف إیقاف حرب تحرر ا ات  دید في قانون  لمهلكة، وهو ماإطار اتفاق لاد تغیير  ير م ٔ تمخض عنه في ا

ٔسعار 1996المنافسة الفرسي سنة  ض التعسفي ل ع التخف ٔساس م   :ٔنظر في هذا الخصوص.استهدفت 

La loi n 96-588 du 1er juillet 1996, cité par Véronique selinsky,  
  188.المرجع السابق، ص ،قلا عن تیورسي محمدن
1

  .180.تیورسي محمد، المرجع السابق، ص



                                                                                         

072016 264 

كار الطبیعیة  ح الات  ٔو في  ة معینة  "جغراف
1
.  

لیات قانونیة من    و لها ثلاث  نٔ ا لاه یتضح لنا  ٔ ورة  لال نص هذه المادة المذ

ستهلاك الواسع وهي ٔسعار السلع والخدمات ذات  دید  ف : لت سق دید، ال الت

  .والتصدیق

لمنافسة والممارسات  تين التقديمیتين لمشروعي القانونين المتعلقين  رتين الإیضاح لال المذ ومن 

اری ٔهداف ما یليالت اء فيهما ف یتعلق  ث    :ة، ح

ٔسعار هوامش السلع  - ة  لیة في مجال تحدید ومراق ٔ كثر فا و وجعلها لات ا تدعيم تد

 .والخدمات، لاس ف يخص المواد والخدمات الضروریة

ة السوق - ل فعا لضبط ومراق لیات تد سجم و و بجهاز قانوني م  .زوید ا

ت استق - طٔير هوامش تث لال ت السلع والخدمات الضروریة  ٔسعار ورار السوق من 

ستهلاك الواسع  .وذات 

اریة بهدف استقرار السوق، ولاس  - ة وزاهة في إنجاز المعاملات الت ضمانٔ كثر شفاف

نة ٔسعار المق ترام ا  .ت التي تتعلق 

لالات المس في السوق لاس ت النا - خ ٔسعار التي الحد من  تجة عن المضاربة في ا

لمسته لقدرة الشرائیة  نٔ تمس   .يمكن  

ٔسعار السلع  - ير المبرر  رتفاع المفرط و ب  س ٔشكال التي  لى كل ا القضاء 

والخدمات
2
.  

                                                             
1

ائیة في   و اتخاذ إجراءات است مكان ا ٕ نه  ٔ ضى مرسوم ولمدة محدد ٔحوالمع العلم  ٔمر  06( معینة بمق ٔشهر كما كان واردا في ا

لمنافسة المادة  03-03 شارة مجلس المنافسة بغیة ) 05/03المتعلق  ا وذ بعد اس ٔو تحدیدها في  ٔسعار  الحد من ارتفاع ا

ٔو المفرط ا ...ارتفاعها الفاحش  ٔح لضبط في شهر جوان ومع  -2010كما حصل في سنة  –الخ، وهو ما تعجز الحكومة عنه  و 

ٓنذاك ارة  ر الت ث صرح وز صدار مرسوم المتعلق بهوامش ا:" قرب شهر رمضان ح ٕ لحكومة  سمح  نٔ ضیق الوقت لا  لربح ب

ٔساسیة یة ا ستهلا ٔسعار لبعض المواد  ف ا سق لیات  ، نقلا عن 2010جوان  13ٔنظر جریدة الخبر لتاريخ ". التي تعرف 

 . 184.ص.تیورسي محمد، المرجع السابق
2

تين لمشر   رتين الإیضاح شریعيوراجع المذ ٔهداف الإطار ال اریة، النقطة المتعلقة ب لمنافسة والممارسات الت   . عي القانونين المتعلقين 
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ٔ طلب الم سعير السلع والخدمات: ولا و في  ل ا   مجال تد

ض    ه تخف ٔ التحرر إذا كانت من مزا د سبة إن م ل ٔمرا إيجابیا  عتبار ذ  ٔسعار،  ا

ٔو بعض  ة لبعض المقاولات  دم تجاهل ما قد ینجر عن ذ من إزا جب  ، ف لمسته

ٔعمال لمي المال وا ن من  صاد ق المتعاملين 
1

ٔن  لى المنافسة، و نجد  ، لعدم قدرتهم 

د بعين ٔ لتجربة الفرسیة، و اسا  ري، واست عتبار الظروف الخاصة التي يمر المشرع الجزا  

صاد الوطني ق بها 
2

قها إلى جعل تنظيم  دٔي تحق ٔسعار بجم من الحالات ی د حریة ا ، قد ق

ا و مشرو ٔسعار من طرف ا ا
3
.  

ؤ    ٔثناء الإنتاج  سبة لسلع  ل ٔسعار سواء  ل في تحدید ا ري تد نٔ المشرع الجزا د  ف

دماتالتوزیع وتخلت كذ حتى  ل سبة    .ل

ٔول    السلع: الفرع ا

ورة في المادة  شاطات المذ ٔمر  02وهي ال لمنافسة 03-03من ا المتعلق 
4

شاطات   وهي 

ٔحكام  ل في  لا لا تد تمرة ودائما وإ نٔ تماس بصفة مس شاطات التوزیع ولكن يحب  الإنتاج، 

  .هذا القانون

  :الإنتاج - 1

لى تجمیع  ل تقوم عملیات الإنتاج  ٔ یة مع العمل من  دوات الف ٔ ٔو ا العوامل الطبیعیة 

دمات تخُصص للاستهلاك، فالإنتاج یتضمن عملیات تحویل وعملیات  لى سلع و الحصول 

صادیة ق   .نقل الموارد 

  :التوزیع - 2

                                                             
1

لى المحلات الصغيرة لمنافستها   ث یصعب  ٔسواق الممتازة، ح سمى  ٔو كما  لات الكبرى  لم سبة  ل اصة  وهو ما نلاحظه 

ب ٔسواق من امكانیات  ٔسعار لمل تملكه هذه ا لات الصغيرةفي ا ٔن تجاريها ا ٔسعار إلى مستوى لا يمكن    .يرة تحدد ا
2

سبة التضخم دة  ري، وز ینار الجزا ٔسعار البترول وانخفاض قيمة ا   .اصة مع تهاوي 
3

  .188.تیورسي محمد، المرجع السابق، ص
4

ٔمر  02المادة  لاه 03-  03من ا ٔ ور  ٔ :"  المذ ٔخرى ا ٔحكام ا لى بغض النظر عن كل ا ٔمر  ٔحكام هذا ا الفة، تطبق  خرى ا

ٔتي   :ما ی

ربیة المواشي، وشاطات التوزیع زمنها ت المتعلقة التي یقوم بها مستوردو السلع -  ة و شاطات الفلاح شاطات الإنتاج، بما فيها ال

، وشاطات الخ لجم لحوم  ئعو ا ء ووسطاء بیع المواشي و الها والو لى  ادة بیعها  ة التقلیدیة والصید لإ دمات والصنا

كن وضعها القانوني وشكلها وهدفها ما  نیة  ظمات  ة وجمعیات وم اص معنویة عموم ٔش  ". البحري، وت التي یقوم بها 
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سویق والمعرفة في المادة    سمى ال ذي رقم  02إن المر الموالیة للإنتاج  من المرسوم التنف

ازتها :"  09-39 ٔو نصف الجم ونقلها وح لجم  ات  تمثل في خزن المنتو مجموع العملیات التي 

ٔو التنازل عنها مجا   ".وعرضها قصد البیع 

  الخدمات: الثاني الفرع

ذي رقم  2ٔما في مجال الخدمات ورد تعریف الخدمة في المادة     39- 90من المرسوم التنف

رقابة الجودة وقمع ال غشالمتعلق 
1
توج ولو كان هذا   سليم م دا  التي تعتبرها كل مجهود یقدم ما 

ٔو دعما لها هود المقدم  سليم ملحقا  ال
2
.  

ٔمر بتصلیح  لام بمضمون الخدمة، فإذا تعلق ا ویلتزم مؤدي الخدمات بما یلتزم به المنتج من إ

 ٔ ٔصل هذه ا ٔجزاء الواجب إبدالها و لام طالب الخدمة  لا وجب إ جزاء وسعرا وما إلى م

ذي  لیه المرسوم التنف ٔیضا بضمانها طبقا لما نص  ، ویلتزم مؤدي الخدمة  266-90ذ
3

وهو  

صاد ولفظ  دمة لفظا اق ذا كان لفظ  د سواء، وإ لى  ات والخدمات  يخص ضمان المنتو

ل لفظ المنتوج، فإنه  ستهلاك وقانون المنافسة م في ذ م تمي إلى قانون  في القانون ی

لى العمل وهي عقد المقاو وعقد الوكا وعقد الودیعة  المدني يجد مكانه في العقود الواردة 

نجاز عمل  ٕ ي یلزم المقاول  سیير، فالخدمة تعتبر محلا لعقد المقاو ا وعقد الحراسة وعقد ال

ٔو إصلاح  رميم بناء  ٔو  تٓ  ش بناء م كون محلا .الخ...لصالح رب العمل  لما و لعقد الوكا م

ٔو محلا لعقد الودیعة عندما  سبة إلى الخدمات التي تؤديها الوكالات العقاریة،  ل ٔمر  هو ا

مٓن  ٔب یلتزم بتخصیص مكان  ى صاحب مر ل إیداع سیارة  كون الودیعة بمقابل م

ليها لمحافظة    .و

دقة، وقد تقترن    عقد الف ير مسمى  كون الخدمة محلا لعقد    بعقد بیع كالخدمات وقد 

                                                             
1

ذي رقم  ام  03مؤرخ في  39-90مرسوم تنف ر سنة  30الموافق ل  1410رجب  رقابة الجودة وقمع الغش،  1990ینا المتعلق 

ش ددالم ة في  5ور في الجریدة الرسمیة  ام  04المؤر ر سنة  31الموافق ل  1410رجب   .207-202. ص.، ص1990ینا
2

ٔمر  لى ا ام  19الصادر في  03-03موا بختة، التعلیق  ولى  المتعلق ب  2003یولیو سنة  19الموافق ل  1424جمادى 

ٔول( المنافسة لعلوم ) الجزء ا ریة  صادیة والسیاسیة، جزء، ا الجزا ق دد 41القانونیة و  .29.، ص2004، سنة  01، 
3

ذي   ام  25مؤرخ في  266- 90مرسوم تنف تمبر سنة  15الموافق ل  1411صفر  ات والخدمات،  1990س المتعلق بضمان المنتو

دد شور في الجریدة الرسمیة  ة في  40الم ام  29المؤر تمبر  19الموافق ل  1990صفر    .1248-1246. ص.، ص1990س



                                                                        

 267 

زة ٔ ریب ا لمتمث في  ا
1
.  

ٔسعار شروط :ثانيال طلب الم و في تحدید ا ل ا   تد

اءات جمیعها من طرف الإدارة رهين بجم من الشروط    ست إن تطبیق هذه 

  .إتباعهالا بد من  والإجراءات

ٔول الفرع و بصورة انفرادیة: ا ل ا   تد

ل هذه التدابير  -1 بها اتخاذ نٔ م ائیة، وضما لاستقرار المقاولات عن طریق تجن ست

ل  ٔي تد ذ عن طریق التنظيم  نٔ تت تمون في حقها، يجب  ٔسعار وتنظيم ا ين ا قرارات تق

ير محددة بموجب مرسوم ولمدة 
2

ٔهم  ریب السعر، بمعنى تحدید   ٔ د عتبار م ذ بعن  ٔ ، مع ا

ری  ل ضمن  امل الزمنالعناصر التي تد لتغیير بتغير    . ه وهي العوامل القاب 

ٔي مجلس المنافسة -2 لى ر لحصول  وط  اء من طرف الإدارة م ست إن تطبیق هذا 

د  لحیلو دون تعسف من الإدارة وتق قات في هذا المضمار، وذ  لتحق ام  لق شارته  واس

ول  ٔسعار دون وجود مبرر مق لحریة ا
3
.  

دید ٔنه -3 ة لت ا الظروف الموج تمرت  ٔنه إذا اس ول،  ار في كثير من ا ، وكما هو 

شارة مجلس المنافسة دائما،  خٔرى بعد اس نٓذاك، يمكن اتخاذ تدابير  ، فإنه  ٔسعار لفترة طوی ا

نٔ تعود المیاه إلى مجاريها الطبیعیة تمر إلى    .مفادها إخضاع القطاع والمنتوج لتنظيم مس

صادیين : نيالثا الفرع ق لاتفاق مع المتعاملين  و  ل ا   تد

نٔ تبرم اتفاقا معها قصد  ات، يمكن للإدارة  د القطا ٔ كثر تمثیلا  ٔ لمنظمات المهنیة ا سبة    ل

ترام هذا الاتفاق  دم ا ا  ٔنه، وفي  ٔو الخدمات التي تقوم بها، إلا  ات  ٔسعار المنت   تحدید 

                                                             
1

  .44. موا بختة، المرجع السابق، ص 
2

ل التعدیل  لقد كانت  ٔسعار ق يرمدة تحدید هذه ا ٔ اء لالسا 05-10ٔي قانون  ا ٔقصى ، كما  د  ٔشهر  ر، هي ستة  ف ا

مر  005/03في نص المادة  نه 03- 03من  ٔقصاها ستة :" ٔ ائیة بموجب مرسوم لمدة  ست ذ هذه التدابير  ٔشهر بعد  06تت

ذ رٔي مجلي المنافسة ٔن هذه المدة ". ٔ ل المشكل لما  دود ما هو لازم  ٔحوال معینة وفي  دة في  دید مرة وا لت كون قاب 

  . الخ...المطروح فقط
3

ٔمر  37و 36و  05ٔنظر نصوص المواد   لمنافسة المعدل والمتمم 03-03من ا   .المتعلق 
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نيي هذا القطاع، ٔسعار انفراد وفقا لشروط المنصوص  من طرف  فيمكن للإدارة تحدد ا

نٓفا يها  تنظيمي لهذا الغرض وسلوك نفس الخطوات المشار إ ٔي اتخاذ نص  ليها في القانون، 
1
.  

س في ذ انتقاص من    ٔنه ل ا، و ٔمرا إلزام ٔسعار یعتبر  ٔ تحرر ا د ید م نٔ تق یتضح إذن، 

ٔ التحرر بذاته، بل إن  د اري في السوق وحمایة السير العادي م شاط الت لى ال الحفاظ 

لى  نٔ یؤر سلبا  ٔنه  دث ما من ش ام كلما  ل ستدعیان مسك ا لمنافسة الحرة ذاتها، 

صاد الوطني ق
2

  .  

سٔعار السلع والخدمات الضروریة: ثانيال بحث الم  ين  لیات تق باب و    سٔ

ٔسعار لا لها في تحدید ا و بتد شتراكي ولكن من  إن ا صاد  ق یعني الرجوع إلى عهد 

اء  ي یعتبر است د المنافسة، وا نٔ تق ل ضبط السوق ومحاربة بعض الممارسات التي يمكن  ٔ

لیات محددة من طرف المشرع  تباع  ي ملزمة  لها فه ٔسعار، ولتد لمتمث في حریة ا دة ا لقا

ل الحصر لا المثال  .لى س

ٔ طلب الم ٔسعار: ولا و ل باب ضبط ا   سٔ

ري بموجب المادة    از المشرع الجزا ٔ ل  1فقرة  5لقد  لمنافسة ق ٔمر المتعلق  من ا

ستراتیجیة، مع  ٔسعار السلع والخدمات  ين  ائیة  إمكانیةالتعدیل، تق اتخاذ إجراءات است

ت في  ب اضطرا س ا ارتفاعها المفرط إما  ٔو تحدیدها في  ٔسعار،  د من ارتفاع ا ل

ة معینة،  طقة جغراف ٔو في م شاط ما  تمون لقطاع  ة في ا ت مزم ٔو صعو ٔو كارثة  السوق 

كار الطبیعیة ح ا  ٔو في 
3
.  

ٔنه بعد التعدیل في    لى تحدید هوامش الربح واسعار فإن المشر  2010ير  ٔبقى  ري  ع الجزا

ٔسباب التالیة ات المعنیة ل ات القطا ٔساس اقترا لى  فها  سق   :السلع والخدمات او 

ضطراب المحسوس في السوق، - ا  ٔسعار المواد الضروریة في   لق استقرار 

                                                             
1

  .191.تیورسي محمد، المرجع السابق، ص
2

 .المرجع والموضع نفسهما 
3

اب الحدیث، طبعة محمد عبد الكريم بودالي ري والمقارن، دار الك   .535.، ص2006، حمایة المسته في القانون الجزا
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لى القدرة الشرائیة  - ٔشكالها والحفاظ   .لمستهمكافحة المضاربة بجمیع 

ا انخفاض المحسوس في    جراءات في  ل هذه  شر إلى اتخاذ م نٔ المشرع لم  ير 

اراته محدودة  لى المسته لتبقى خ رتفاع یؤر  ٔن  ٔسعار بعكس المشرع الفرسي، ذ  ا

ٔسعار، وهو ما  صادیين، ولكن الغالب هو ارتفاع ا ق لى المتعاملين  ؤر  نخفاض ف ٔما 

ؤدي ذ إلى نقص القدرة يم د ف رتفع تصا ٔنها  ث  ٔسعار، ح كن وصفه بحا تضخم ا

همٔ  انب  ٔو المضاربة، إلى  كار  ح ه  كون س البا ما  ٔسعار  ٔن ارتفاع ا الشرائیة، كما 

صادي ق و وهو النظام العام  ل ا و في تد ل ا ب لتد   . س

ٔول كار الت : الفرع ا ح   عسفيمكافحة 

لإشارة إلیه في المادة السابعة من قانون    كار، إنما اكتفى  ح ري لم یعرف  إن المشرع الجزا

ق توازن في  لمنافسة، ولعل الهدف من ذ رغبة في تحق دة  المنافسة، واعتبره ممارسة مق

صادیة م ق ة في القوة، ولمنع استعمال القوة  كاف ير م ٔطراف  ل العقود المبرمة بين  ن ق

ه ٔو جزء م   .الطرف المحتكر لجمیع حصص السوق 

ٔنه   لى  صاد الوضعي  ق لماء  كار من طرف  ح د : " ولقد تم تعریف  الحا التي یو

د  ئع وا ٔو  تج  ٔو وجود م  ، ٔو محتم الیة  س لها بدائل قریبة  د لسلعة ل تج وا فيها م

لى سوق  س لها بدیل وستحوذ  دمة ل ٔو  لكامللسلعة    ".السلعة 

ة ومن ثم التحكم    ة والزرا ارة والصنا كار هو إهدار حریة الت ح إن من بين مساوئ 

خول إلى السوق، بحكم  صادیين في ا ق دم المساواة بين المتعاملين  لتالي  ٔسواق، و في ا

كا ساوي  لرغم من  ٔسعار مرتفعة  ه من فرض  لى السوق مما يمك لیف سیطرة المحتكر 

ع  ة، وم ير مشرو شریع لمحاربة المنافس  و عن طریق ال لت ا ة  تد الإنتاج، ن

صادا القومي، وكذا توفير السلع  كار بهدف حمایة اق ح اوزات التي تؤدي إلى  الت

لمستهلكين، فقانون العرض والطلب یفترض المنافسة الحرة والكام بين عناصر  ات  والمنت

كثرؤدیة السوق، والم جودة واقل سعرا ٔ
1

 .  

                                                             
1

كار، دار الجامعة  ح ع  ٔسعار وحمایة المنافسة وم لال  دم الإ لمسته في مجال  لف، الحمایة الجنائیة  لي  ٔحمد محمود 

  .70.، ص2008الجدیدة، 
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، ما اضطر  ه التجربة العملیة  كارات المتزایدة وهو ما اث ٔسمالي یؤدي للاح نٔ النظام الر كما 

ٔسعار،  لال تحدید ا ل في عمل السوق من  ر التد لى غرار الجزا ة لهذا النظام  ول المتب ا

ود، معالجة بذ صادیة ببعض الق ق ید الحریة    .بعض العیوب والمساوئ في هذا النظام وتق

لى المضاربة: الفرع الثاني   القضاء 

ير طبیعیة في السوق بغیة  داث تقلبات  سیة، تهدف لإ تعد المضاربة ممارسة تجاریة تدل

ة ندرة السلع المعروضة في  كون ن ح ذاتیة، و ٔر ق  دة وتحق ٔوضاع المست ستفادة من ا

ٔي ق  لتالي السوق  ستهلاك و لسلع الواسعة  سبة  ل س الإنتاج، خصوصا  المعاملات ول

ٔسعارها   .رتفع 

د سواء، جرم هذه الممارسة    لى  صاد الوطني  ق وسعیا من المشرع لحمایة المسته و

ة لضرر اللاحق عنها ة ن   .الغير مشرو

ٔي   ٔو  ن  ٔو المستورد ين  كون سواء بين المنت شط في  فالمضاربة  صادي  عامل اق م

ٔشكال، إما في صورة  دة  ذ  ٔسعار، و تت السوق التنافسیة، وهي ظاهرة تؤدي إلى ارتفاع ا

لیه المادة  سة حسب ما نصت  ٔو ممارسات تدل ة  ير مشرو من قانون  25اتفاقات 

سیة الممارسات التدل
1
.  

ة بموجب    ري المضاربة الغير مشرو ت 172المادة كما جرم المشرع الجزا من قانون العقو
2
 

ٔشهر إلى خمس  س من ستة  لح ة  ير المشرو ث یعاقب كل مركب لجريمة المضاربة  ح

طرح عروض في السوق بغرض  100.000دج إلى  5.000سنوات وبغرامة من  دج ، 

داث ٔسعار إ   .اضطراب في ا

صادي : الفرع الثالث ق ضیات النظام العام    مق

صادي یتعلق إن النظام ال   ق ل  ٔساساعام  صادیة، هذا التد ق و في الحیاة  بدور ا

ٔ حریة  صادي المتبع، ورتبط ارتباطا وثیقا بمبد ق لنظام  ي تختلف شروطه وبواعثه وفقا  ا

                                                             
1

ام جمادى  05مؤرخ في  04/02قانون  ٔولى  لى الممارسات  2004یونیو سنة  23الموافق ل  1425ا د المطبقة  يحدد القوا

دد  اریة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة    .2004لسنة  41الت
2

ٔمر  دد  1966جوان  08المؤرخ في  66/156ا ت المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة    .49المتضمن قانون العقو
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و یعد وسی لضبط  ل ا ٔسعار من ق دید ا ، ف دا  ث یعتبر مف اریة ح ة والت الصنا

كان ا السوق بفرص م انب تلاؤ راها ضروریة  إلى  صادیة  يزمات وسیاسات اق

صاد الحر ق   .و

ٔسعار: ثانيال طلب الم و في تحدید ا ل ا   لیات تد

لال المدة  ٔمر  05من  ين لنا  03-03من ا لاه، یت ٔ ورة  لمنافسة المعدل والمتمم والمذ المتعلق 

ٔسعار السلع والخدمات یتم وفقا  ين  ف والتصدیقنٔ تق سق دید، ال لیات هي الت كما .لثلاث 

ذي رقم  ٔتى بها المرسوم التنف خٔرى  ي ینظم نوع معين من المبیعات 215-06هناك تدابير    .ا

ام  كرس  لیات هو  ٔسعار السلع والخدمات عن طریق هذه ا طٔير هوامش و إن ت

لى و  لتالي عمل ا ٔسعار، و و في مجال ا ات ا  ضبط السوق واستقراره، وصلاح

ٔولى ة ا ر   .وحمایة المتنافسين والمسته 

ث تضمن حمایة القدرة الشرائیة    لیات، ح لال هذه ا كون حمایة المسته من  ف

ٔسعار وضمان وصول  لى المضاربين والمحتكرن من التلاعب  لمسته بتفویت الفرصة 

لتالي اسب، و سعر م لمسته  كار السلعة  ح ٔشكال المضاربة و   .تطهير السوق من كل 

ت  ٔسعار السلع والخدمات الضروریة وتث لتحكم في  كما تهدف إلى ضبط السوق واستقراره 

تها   .استقرار مستو

ل    لتد سمح لها  ة حتى  لسلطات العموم حها القانون  لیات قانونیة م وتعتبر هذه ا

صاد الوطني من كل ال  ق ه لحمایة  ةٔ كثر في التو ٔسعار قصد إضفاء مصداق تلاعبات في ا

ة والتنظيم والمراق
1
.  

ٔول دید: الفرع ا   لیة الت

ترامه وتفرض    لى ا و سعرا معینا وتجبر البائعين والمشترن  نٔ تحدد ا دید هو  الت

اوزه  لى كل من یت   .، ویتم عن طریق التنظيم)تحدید سعر معين بحد ذاته( جزاء 

                                                             
1

دٔ  ر  بوقطوف بهجت، م امعة الجزا ٔعمال، كلیة الحقوق،  رة ماجستير في قانون ا ري، مذ ٔسعار في قانون الجزا ن  1حریة ا

دة، السنة الجامعیة  ن    .73.ص2013، 2012یوسف 
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ات وال  دمات قطا ٔو  ٔسعار بعض المواد  دید، هو تحدید  لیة الت و  د ا هدف من اع

سيرها  نٔ  لى المصالح الخاصة  عیة، بحیث یصعب  ات اج ابة لحاج ا است كون إنتا

نٔ  ين  ا، في  ٔسعار إنتا ا عند  ٔر دة  يرة تمیل إلى ز ٔ ٔن هذه ا اشرة،  بصورة م

، رفض ذ سبة  المسته  ل ي تلعبه هذه السلع والخدمات  ور ا نظرا 
1
.  

ف: الثاني الفرع سق   لیة ال

ستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند    ٔقصى عند  ف هو تحدید السعر ا سق ال

لسلع والخدمات المعنیة به لجم والتجزئة  ستيراد وعند التوزیع  الإنتاج و
2
.  

ٔسعار في هذ    نٔ كون ل لحركة دون السقف المحدد، لكن لا يمكن  النظام مجال حر 

ریبة السعر  ل في  كالیف الإنتاج التي تد ا إذا كانت  اوز هذا السقف، وحتى في  تت

صادي ملزم بعدم تجاوز  ق ، فالعون  و ددته ا ي  اوز السعر المسقف ا مرتفعة وربما تت

و بتعویضه  قي والسعر المسقف وذ السقف المحدد، وتقوم ا في الفارق بين السعر الحق

ا العون  قة السعر المكون، یقد ٔسعار، تبين طبیعة وحق ریبة ا سمى  بموجب وثیقة 

صادي إلى الجهات المعنیة ق
3

 .  

  لیة التصدیق: الثالث الفرع

ٔو المتعاملين    تصة  ه الجهات ا لى سعر تقتر ٔو ذوي التصدیق هو الموافقة  صادیين  ق

لیب ومشتقاته ل ري المهني  یوان الوطني الجزا ل ا تصة بقطاع معين م واون ا الخبرة كا
4

 ،

ٔمر ٔو الوزارة المعنیة  لى الجهة المعنیة 
1
.  

                                                             
1

  .74.ص المرجع نفسه،
2

  .77.، صالمرجع نفسه
3

  .المرجع والموضع نفسه 
4

ٔطر القانونیة المنظمة لسعر   ٔسعار الحلیب ومشتقاته، ولكن في ظل ا لیب ومشتقاتهن  الحریة في تحدید  ل الوطني  یوان  إن ا

ٔزمة الحلیب سنة  ير من سنة 272و 2011وسنة  2007هذه المادة، من هذا المنطق وبعد  ٔ ، 2013و في ماي  2013بوع ا

لس الشعبي ل لجنة من طرف ا شك ر تم  ق مع وز ٔسعار المفاجئ لهذه المادة وتم التحق ٔسباب ارتفاع  ق في  لتحق ي،   الب

لتحقق في ندرة  ة  ل ث قامت ا لیب ومشتقاته، ح ل یوان الوطني  ر ا ة، مد لتنمیة الریف ة وا ٓنذاك، ووزر الفلا ارة  الت

ستهلاك الواسع في لجنة  وارتفاع المفاجئ لبعض المواد الغذائیة، ذات  ٔعضاء ا ق، قام  السوق الوطنیة في إطار هذا التحق
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ف والتصدیق من  سق دید وال لاه، وهي الت ٔ ورة  لیات الثلاث المذ إن تطبیق هذه ا

صادي مرهون ق ٔسعار هذه السلع والخدمات المهنیة بهذه  طرف العون  ریبة ا یداع  ٕ

لتزام المادة  لى هذا  ى السلطات المعنیة، وقد نصت  - 10مكرر من القانون  22التدابير 

اریة 02-04المعدل والمتمم لقانون  06 لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا المتعلق 
2

 .  

ري بعض سلطات   ٔهّل المشرع الجزا لبرید  كما  لى غرار سلطة الضبط  الضبط القطاعیة 

ء  ة، لجنة ضبط الغاز والكهر ة واللاسلك ات ...والمواصلات السلك لفصل في المناز الخ 

لیات ة تطبیق هذه ا ة لمراق لممارسات المناف المتعلقة 
3
.  

ٔسعار: الفرع الرابع ٔخرى التي تحدّ من حریة ا   التدابير ا

ليها في المادة لإضافة إلى    لاه والمنصوص  ٔ ورة  لیات المذ ٔمر  5ا المتعلق  03-03من ا

ذي  اء المرسوم التنف ي يحدد شروط 2006یونیو  18المؤرخ في  215-06لمنافسة،  ، ا

ت والبیع عند  زو ة ا ا تصف ض والبیع الترويجي والبیع في  لتخف ات ممارسة البیع  ویف

ح الطرودمخازن المعامل وا اریة بواسطة ف ارج المحلات الت لبیع 
4

صادي،  ق ، فإن المتعامل 

ض لتخف ا البیع  في 
5
فإنه يخضع لشروط  معینة منها المدة التي يمارس فيها هذا البیع والسلع  

ارة لت ر الولائي  ى المد لتصريح  كون محل هذا البیع وكذ یقوم  التي 
6

عتبر هذه  ، ف

                                                                                                                                                        
كتور  ٔ ري،  وتم شر التقرر في  لى مستوى الغرب والشرق الجزا لملبنات  دانیة  رات م ٔسباب ومنها 2011ز دد ا ي  ، ا

 .ندرة المادة في السوق الوطنیة
1

 .78.بوقطوف بهجت، المرجع السابق، ص
2

اریة المعدل والمتمم 02- 04نون مكرر من القا 22المادة   لى الممارسات الت د المطبقة  ٔسعار :" المتعلق القا ریبة  يجب ان تودع 

شریع والتنظيم المعمول  ل ٔسعار، طبقا  ٔو ا ف هوامس الربح  سق ٔو  السلع والخدمات، لا س ت التي كانت محل تدابير تحدید 

ٔو ت ل البیع  ى السلطات المعنیة ف   ."ٔدیة الخدمةبهما، 
ر، سنة 3 س، الجزا ري، دار بلق صادي في الجزا ق   .335.ص 2015ولید بوجملين، قانون الضبط 
ذي رقم 4 ام  22مؤرخ في  215-06المرسوم التنف ٔولى  ات 2006یونیو سنة  18الموافق ل  1427جمادى ا یف ، يحدد شروط و

لترويج والبیع في ض والبیع  لتخف ارج المحلات الجاریة  ممارسة البیع  ازن المعامل والبیع  ت والبیع عند ا زو ة ا ا تصف

دد شور في الجریدة الرسمیة  ح الطرود، الم   .2006یونیو سنة  21ل 41بواسطة ف
ذي  1فقرة  2المادة 5 لإشهار و " 216- 06من المرسوم التنف ٔو المرفق  لتجزئة المسبوق  ض البیع  لتخف ي يهدف شكل بیعا  ا

زن، بصفة سریعة ة في ا ض في السعر إلى بیع السلع المود   ".  عن طریق تخف

ٔو : " من نفس المرسوم 1فقرة  10المادة 6 صادي، البیع المسبوق  ق ت التي یقوم بها العون  زو ة ا ا تصف شكل بیعا في 

ض في السعر إلى بیع  ي يهدف عن طریق تخف شهار، ا ٕ ٔو جزء من السلع الموجودةالمرفق    ".بصفة سریعة لكل 
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لى حریة تحدید  الإجراءات ود الواردة  ٔسعاروالشروط من الق الف ا لتالي فإذا  ، و

ف هذا البیع،  تمثل في توق ت  عرض إلى عقو صادي هذه الشروط فإنه س ق المتعامل 

ٔحكام القانون  ليها طبقا  زيهة ویعاقب  ير  ي  02-04وكل إشهار لها یعتبر ممارسة تجاریة  ا

د المطبقة اریة يحدد القوا   .    لى الممارسات الت

  :اتمة

لال    اء هذه من  ٔسعار لا یعتبر إلا است و في تحدید ا ل ا ٔن تد ين  راسة یت ا

شارة مجلس المنافسة،  س و إلا عن طریق التنظيم و ل ا نٔ تتد ٔسعار، ولا يمكن  لحریة ا

ٔسمالي  صادي الر ق لنظام  ر  ه الجزا ٔن وهو ما یبين تو و  لى ا ه، ولكن يجب  المو

ترام  دم ا نٔ هناك  ٔن الواقع  یبين  ٔسعار المنظمة والمدعمة،  لى ا اصة  ف من الرقابة  ك

ٔنهم  لرغم من  صادیين  ق لا كالخبز من طرف العدید من المتعاملين  ٔسعار م لهذه ا

و عم من طرف ا دون من التعویض وا   .ستف

نٔ ت   ج  س ل حمایة المسته فقط، كذ  ٔ س من  ٔسعار ل و في تحدید ا ل ا د

لهيمنة  كارات  وا ح لمضاربة و لتصدي  صاد الوطني  ق لى  ل المحافظة  ٔ ولكن من 

لتالي حمایة المنافسة في السوق صادیة، و   .ق

لم   ن كان في صالح المسته فإنه  ل وإ نٔ هذا التد قابل وما يمكن ملاحظته كذ 

ٔسعار مدعمة  لى  ل العالي فسوف يحصل  ل الشخص صاحب ا خٓرون م ه  د م ستف

ٔسعار لحمایته،  ٔصل تم تحدید  ي هو في ا ل الضعیف وا ل الشخص صاحب ا م م

ٔموال التدعيم بصورة  تهریب  ٔنه سوف یقوم  ث  دید المهرب ح د من هذا الت ستف كذ 

ه كذ د م اشرة، وستف ٔسعار المحددة ير م شتري السلع والخدمات  ث   السائح ح

 .والمدعمة

  
  


